كان كلامنا المتقدم فيما أفاده الماتن رداً على جده بأن المسألة لا ترجع إلى الحكومة، بل ترجع إلى ما تقدم من قواعد الجمع العرفي ـ إذا صح التعبيرـ باعتبار وجود دليلين، ونحن عندما نقف على هذين الدليلين أما خيارين، الخيار الأول: الأخذ بكلٍ من الدليلين، وإعمال قواعد الجمع العرفي، والخيار الثاني: الأخذ بأحد الدليلين وإلغاء الدليل الآخر.

ومتى ما دار الأمر بين خيارين وكان أحدهما منسجماً مع قواعد الجمع العرفي، والآخر بعيد عن ذلك، تعين الأخذ بما هو منسجم مع قواعد الجمع العرفي وترك الآخر، والمقام كذلك، كيف؟ باعتبار أن الرواية التي تقول إن أحد الإناءين نجس، نأخذ بعمومها، والأخذ بعمومها معناه المنجزية للعلم الإجمالي، أما قاعدة الطهارة التي تقول إن أحد الإناءين طاهر، أو كل من الإناءين قال طاهر، أيضا نأخذ بعمومها، ونعمل قاعدة الطهارة في صحة الجريان، غير أننا نتوقف بعد أن نسير برهة زمنية محدودة ثم نقف، نرى أنه لا يصح الأخذ بقاعدة الطهارة استمراراً، لأن الأخذ بها معناه إلغاء العموم، بل الحجية للرواية، وإذا كان الأمر كذلك، فالمتعين الأخذ بالرواية والعمل بقاعدة الطهارة على هذا النسق وبهذا النحو، تم كلامه، رفع الله مقامه.

كلامنا في هذا اليوم في التنبيه الثاني...

خلاصة هذا التنبيه بأنه لا فرق لدينا بين اندراج أطراف العلم الإجمالي تحت حقيقة واحدة أو تحت حقيقتين أو أكثر، المدار على المنجزية، وطرح هذا التنبيه إيماءة، بل إفصاح عما ذهب إليه صاحب الحدائق من أن العلم الإجمالي لا يتنجز إلا إذا اندرج المعلوم تحت حقيقة واحدة.

مثال ذلك: فيما تقدم كنا نطرح، أعلم بنجاسة هذا الإناء، الذي على اليمين أو الإناء الذي على اليسار، واضح نجاسة للماء، أي أن المتنجس حقيقة واحدة وهو الماء، تارة لا، أنا أعلم إما بنجاسة الإناء أو بنجاسة البدن، واضح، هنا واحد من شيئين، النجس واحد من شيئين، كما كان العلم الإجمالي ينجز معلومه عندما يندرج المعلوم المردد بين شيئين تحت حقيقة واحدة، فالعلم الإجمالي أيضاً ينجز معلومه، عندما يندرج المعلوم بين شيئين يندرجان تحت حقيقتين مختلفتين، الماء والبدن، وأما ما قال صاحب الحدائق (رحمه الله): بأن العلم الإجمالي لاينجز معلومه في هذه الصورة، فلا وجه له، إذ لا فرق بين اندراج المعلوم المردد تحت حقيقة واحدة أو تحت حقيقتين، المدار في المنجزية على وجود العلم الشامل للأطراف، وكون الأطراف في محل الابتلاء والشبهة محصورة، أما أن يكون المعلوم المردد لابد من اندراجه تحت حقيقة واحدة، فلا وجه له..

...

موضوع، حقيقة، لا بأس لا تشاح في التعبير...

...
يعني نحن نريد، يمكن هنا مراد صاحب الحدائق يقول الذي سيجيؤنا الآن تفصيل هذا، يمكن يقول لعله يريد صاحب الحدائق، لكن مع ذلك يرده، هنا طبعاً يعني المراد بالحقيقة هو الموضوع، ما فيه وجه يعني لمغايرة الحقيقة والموضوع، لأن الماء هو الذي المتعلق، نحن ندري أن النجس هذا، النجاسة شيء واحد، الحكم بالنجاسة شيء واحد كحكم، بس الموضوع الذي طرأت عليه النجاسة ما هو؟ هل هو البدن أو الإناء أو الثوب مثلاً، هذا الذي نريد به، يقول ما يفرق، سواءً كان المتعلق ـ إذا صح التعبير ـ هو البدن أو كان مردداً بين كونه البدن أو الماء أو الثوب، الكل واحد، وكلام صاحب الحدائق، لعل صاحب الحدائق التفت إلى شيء وهو أنه في هذه الحالة المكلف عندما يتردد المعلوم بالإجمال بين البدن فيجب عليه تطهيره، حتى يصير طاهراً في الصلاة، وبين الماء لمسوغية الوضوء به أو التطهير به، هنا في الحقيقة كأن الخطاب لا يكون إلا واحد، فأنا كأنه ما عندي إلا علم بأحد الشيئين، يعني الطرف المعادل له كأنه يجري فيه الأصل المؤمن دون معارض، يتصور صاحب الحدائق، باعتبار صحة أو عدم صحة جريان الأصل المؤمن إذا كان المعلوم مندرجاً تحت حقيقة واحدة على حد تعبيره، يقول له الماتن: لا، ما عندنا هذا الحكي هذا يا صاحب الحدائق، بناء على أن منجزية العلم الإجمالي بعد تساقط الأصول المؤمنة لا يفرق الحال في ذلك بين كون المعلوم، النجاسة، هو الثوب أو البدن، يعني لعل صاحب الحدائق كان يلتفت إلى هذه الحيثية أن الأصول هنا لاتتعارض المؤمنة، فيردون عليه، نقول له يعني، لا فرق في...
وإن كان ما قالوا، بس أقول أنا لعل ذهن صاحب الحدائق ملتفت إلى شيء، كأنه يعني حقيقة التكليف الذي يقول لك اجتنب النجس، أنا أعلم بتكليف واحد، هذا التكليف شنهو متعلقه؟ الثوب، بما أنه ليس له معارض للثوب، يعني ليس هذا الثوب أو ذاك الثوب، فأجري الأصل المؤمن عن الثوب، وأجري البدل، ما فيه معارض للبدل، فأجري أيضاً، أجري الأصل المؤمن عن نجاسة البدن، أقول الأصل طهارة البدن أو استصحب مثلاً طهارة البدن، الذي الآن أشك في نجاسته مثلاً...
...

هذا نحن نقول، هذا البدن هو الموضوع هو يقول...

....

لا، نحن، هذا الشك من لدن المكلف بغض النظر عن وجود موضوع...

...
لا، أنا الآن، شوف، أنا الآن أعلم بأن الشارع المقدس قال لي طهر بدنك عند الصلاة، وطهر ثيابك....
...

ذاك خطاب ثاني، خطابات متعددة، لكن أنا مورد تكليفي الطهارة بشكل عام، يعني يجب عليّ أن أطهر ثوبي، يجب عليّ أن أطهر كذا...

....

أنت تقصد يعني هنا تعدد الخطاب؟ ليس لأنه تعدد الخطاب، بس بالنسبة للمكلف هو...

....

إيه، بس حقيقة هذا، راح يجيؤنا أنه حتى لو تعدد الخطاب، الخطابات المتعددة التي تشترك في حقيقة واحدة، مدار العلم هو الاشتراك فيه...

...

تقصد أنه يعني إذا كان يقصد بالحقيقة يقصد به الخطاب الواحد، حتى ينجز، أما إذا كان الموضوع فيقصد به أنه يمكن أن يتعدد ....

....

يمكن أن يتعدد الموضوع، هو يعني راح يجيؤنا أنه سواء تعدد الخطاب، أو يعني تعدد التكليف لا يضر ذلك بالنسبة للمكلف، لأن المدار في منجزية العلم الإجمالي على كون أطراف هذا المعلوم محصورة، محل ابتلاء، والعلم ينجز معلومه، ولا نستطيع هنا كما هو واضح أن نجري الأصل المؤمن، لا عن البدن، عندي قطع ويقين بأن أحدهما حتماً نجس، يعني أحلف...

.....

إيه، بس ما أقدر، بس ما أستطيع أن أجري الأصل المؤمن، يعني هذا إيش يرجع له؟ يرجع إلى علم إجمالي بمنجزية الخطاب رقم واحد أو الخطاب رقم اثنين...

...

لا، يعني بالتالي صار عندي علم إجمالي منجز، وإلا هذا ليس علماً إجمالياً؟ يعني لو كان أنا أعلم إما بوجوب الصلاة أو بوجوب الزكاة، واحد منهما، هل العلم الإجمالي يتنجز أو ما يتنجز؟

...

لا، يمكن، ليش، إذا عندي قطع ويقين، هذا عندي الآن نصاب  لهذه الزكاة، إما أنا يجب عليّ إخراج نصاب هذه الزكاة أو يجب عليّ ماذا؟ أنا أعلم بأحد تكليفين، فكيف يحصل عندي الفراغ اليقيني هنا؟ الفراغ اليقيني...

....

إيه، بس أنا يجب، أنا أعلم بأن الله كلفني بالزكاة وكلفني بالصلاة، كلا التكليفين تنجز في حقي، تالي أنا ترددت، أنا هل زكيت أخرجت الزكاة، وبالتالي الآن لا يجب عليّ إخراج الزكاة، فيصير عندي تكليف واحد، هل أيضاَ أنا صليت، بس أنا على يقين بأن أحد التكليفين قد فرغت ذمتي منه، أما الآخر فلم تفرغ، هنا ما يرجع إلى وجود علم إجمالي منجز عليّ لم تفرغ ذمتي منه؟ نفس الكلام، يقول المدار في منجزية العلم الإجمالي ليس دورانه على حد تعبير صاحب الحدائق، خذوا تعبير صاحب الحدائق يعني، تحت اندراجه، أو قولوا تعبيرنا نحن، تحت اندراجه على موضوع واحد أو تكليف واحد، المدار على المنجزية ووجود علم إجمالي تحت دائرة المكلف، محل ابتلاء المكلف، فما فيه فرق بين أنا أعلم إما هذا الإناء نجس أو هذا الإناء نجس، إناءين، أو أعلم بأن هذا التكليف الذي اشتغلت به ذمتي أو هذا التكليف؟ فيه فرق الآن؟

....

خله إلى بعد الدرس، نشوف يمكن اندراجهما تحت علم واحد أو ما يمكن؟ 
الماتن يقول: إن الشيخ الأعظم (رحمه الله) أورد تفصيلاً، لعل مآل كلام صاحب الحدائق يرجع إلى تفصيل الشيخ، إش قال الشيخ الأعظم (رحمه الله)؟ قال هكذا: لابد من رجوع التكليف في جميع الأطراف إلى خطاب واحد، هذا الخطاب معلوم لدى المكلف بالتفصيل، وإن تعددت أطراف التكليف، مثل ماذا؟ يقول: كما إذا تردد المكلف بين القصر والتمام، هنا هو يعلم يجب عليه الصلاة إما قصراً أو تماماً، وأيضا تردد بين نجاسة الثوب أو البدن، شفتوا اشلون هنا، الثوب أو البدن يرجعان إلى العلم بحرمة الصلاة في النجس، فعندنا تكليف واحد في الحقيقة، أنه يحرم عليّ أن أصلي في النجس، سواءً كان ثوباً، أو أصلي بالنجاسة سواءً كانت في لثوبي أو لبدني، حتى يصير التعبير أوضح، وكذلك يجب عليّ أن أصلي بنحو عام، لكن الصلاة التي أصليها إما قصراً أو تماماً، فشوفوا، الصلاة، يعني خطاب ـ إذا صح التعبير ـ واحد، ووجوب اجتناب النجس أو الصلاة طاهراً، الثياب والبدن أيضاً، الخطاب كأنه خطاب واحد ـ إذا صح التعبيرـ فيقول صاحب الحدائق لعله يريد كذا، نفس هذا التعبير الذي أورده الشيخ الأعظم بمعنى أن التردد في الأطراف إذا كان يندرج تحت حقيقة واحدة، وهو أن لا تصلي في النجس سواءً كان ثوباً أو بدناً، يجب عليك الصلاة، الصلاة يجب، لكن قد تتردد الصلاة بين القصر و التمام، حينئذٍ يكون التكليف منجزاً، أما إذا كان التكليف يمكن أن يرجع إلى وجود خطابين مختلفين، أحدهما الصلاة مثلاً في الطاهر، أو عدم صحة الصلاة في النجس، والثاني اجتنب الإناء، أو مثلاً يجب عليك الصلاة، فأنا أعلم إما بنجاسة الإناء أو بوجوب الصلاة، فيقول: هذا التكليف لتردده بين خطابين مختلفين أحدهما يختلف في منجزيته عن الآخر، هذا التكليف الدائر بين هكذا علم إجمالي ينجز متعلقين مختلفين، هذا لا يتنجز هكذا علم إجمالي، واضح الفكرة شيقول صاحب... يعني يمكن أن يكون مراد صاحب الحدائق ما أشار إليه الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من هذا التفصيل، طيب أنت الآن أعطنا مثالاً، يقول هكذا: أنا الآن أريد أشرب، لكني أعلم بأنه إما هذا المائع وأيضا أريد مثلاً ماذا؟ نعم أتعامل مع الزوجة، بالتعامل المعروف في أذهانكم....

إيه، فهنا ماذا؟ إما أن أشرب هذا الإناء وأنا أعلم أن المدار هنا يمكن أن يكون هذا الإناء نجساً، إما الإناء نجس أو مغصوب مثلاً أو أن هذه المرأة التي أريد أن ألاقيها حائض مثلاً، فأنا يجب عليّ ترك أحد أمرين يقيناً هذا الترك، الخطابان هنا مختلفان، هل يكون مثلاً نقول لاندراجهما مثلاً تحت جامع الترك يتنجز هذا التكليف؟ يقول نحن ما علينا أصلاً تحت جامع الترك، نحن ما ننظر إلى أن هذا الخطاب يختلف عن هذا الخطاب في حقيقته، منجزية العلم الإجمالي ليس مدارها ذلك، مدارها أن المكلف يعلم باشتغال ذمته بتكليف، بأحد تكاليف، وأن ذمته لاتفرغ عن هذا التكليف إلا بترك كلا الأمرين، هذا المدار، ليس المدار أن هذا التكليف يختلف سنخاً عن التكليف الآخر...

...

لا، هذا واضح، شككت فاستصحب الأمرين، كلاهما يصير منجزاً، لكن أنا أعلم بأن أحد التكليفين منجز عليّ، أما لو كنت أعلم كذا، هذا واضح أجري الاستصحاب في كليهما، الكلام أنه عندي تكليف منجز، لكن لا أعلم حقيقة هذا التكليف، هل يمكن أن تفرغ ذمتي بأنه مثلاً لا، أقول بما التكليفين يختلفان سنخاً وحقيقة، فأنا أستطيع أن أجري البراءة عن كل منهما، هذا إلغاؤه لمنجزية العلم الإجمالي، أليس كذلك؟ يعني مدار المنجزية ليس اندراج الخطابين تحت ـ إذا صح التعبيرـ حقيقة واحدة، أو تعلق الخطابين بموضوع واحد، لا فرق، تعلق الخطابان بموضوع واحد، اندرجا تحت حقيقة واحدة، المدار على ثبوت واحد من تكاليف منجزة لدى المكلف، يعلم المكلف بأن الفراغ اليقيني لا يتحقق إلا بترك كلا التكليفين اللذين تنجزا عليه أحدهما، يعني تنجز ترك، حرمة أحدهما، الإناء يمكن يصير طاهراً، وهو قد يكون محتاج إلى شرب الإناء، بس يقول إما الإناء هذا نجس أو الكذا، وذيك يمكن بعد تصير غير حائض، يجوز له أن يلتقي وإياها، لكن بما أنه يعلم بأنها إما حائض وإما الإناء نجس، إيش عليه في هذه الصورة؟ عليه أن يدع الزوجة وأن يترك الإناء، فإذن عرفنا المدار في المنجزية؟ المدار في المنجزية يعني اشتغال الذمة بتكليف يقيني واحد، وإن اختلف هذا التكليف عن التكليف الآخر، لأن واحد قلنا صلاة والثاني مثلاً صوم مثلاً، واحد هنا ترك للإناء النجس، لكونه خمراً أو لكونه مغصوباً، والثاني بالنسبة ترك الوطء للزوجة التي هي حلال، لكني أنا أعلم بوجود المانع ههنا، إذن المدار على هذا في منجزية العلم الإجمالي...
فهنا العلم الإجمالي ينجز ويجب عليك ترك كليهما، كل منهما...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

واضح يعني كلام صاحب الحدائق هنا يعني واضح الضعف...
